
نظرة عامة: المستجدات منذ الإصدار الأول

الإصدار الأول )بيانات شهر آذار( ← المستجدات الجديدة )نيسان– أيار 2026( الموضوع

قبل الأزمة: نحو 9–8 مليارات دولار أمريكي شهريًاً. المؤكد: 6.7 مليارات دولار أمريكي في شباط 2026؛ 
ونحو مليار دولار أمريكي شهريًاً في نيسان وأيار 2026 )شركة تسويق النفط العراقية »سومو«(.

إيرادات النفط العراقية

بدأت الأزمة في 28 شباط 2026، واستمرت لأكثر من 100 يوم، مما أدى إلى تراجع حركة ناقلات النفط بأكثر 
من 95%.

إغلاق مضيق هرمز

اليوريا: ارتفاع بنسبة 40–%60. مراقبة السوق وفقا لوزارة الزراعة )24 أيار 2026(: توافر أسمدة PAD واليوريا 
وKPN مستقر عمومًًا، مع تقلبات محلية في الأسعار.

أسعار الأسمدة

مؤشر أسعار المستهلك )CPI(: ارتفع بنسبة %4.3 في شهر نيسان 2026. وبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء 
%5.1 في أبريل/نيسان

مؤشر أسعار المستهلك في العراق

تحذير مبكر رسمي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( بتاريخ 20 أيار 2026: إن نافذة 
اتخاذ الإجراءات الوقائية آخذة في الانغلاق. وقد تشكّّلت ظاهرة النينيو، ومن المتوقع أن تشتد إلى مستوى 

متوسط أو قوي خلال الخريف والشتاء المقبلين.

منظمة  عن  الصادر  العالمي  الإنذار 
الأغذية والزراعة )الفاو(

أيار — مقتربًاً من أعلى  اتجاه تصاعدي. ارتفع من 130.7 نقطة في نيسان )+%1.6( إلى 130.8 نقطة في 
مستوى له خلال ثلاث سنوات.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي للفاو

أقرت وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، مع تخصيص مساحة إجمالية 
قدرها 1.807 مليون دونم للزراعة، وبدء التنفيذ اعتبارًًا من 20 حزيران 2026.

خطة الزراعة الصيفية

تتقرير مراقبة السوق لوزارة الزراعة )24 أيار(:  بلغ سعر فوسفات ثنائي الأمونيوم )DAP( ما بين 550,000 
640,000 و1,100,000 دينار عراقي للطن؛ وسماد NPK ما بين  و1,740,000 دينار عراقي للطن؛ واليوريا ما بين 

1,100,000 و2,500,000 دينار عراقي للطن — والأسعار مستقرة إلى حدٍٍّ كبير.
السوق المحلية للأسمدة

أظهر التقييم السريع الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة )IOM( خلال الفترة من نيسان إلى أيار 2026 أن 
%84.5 من الشركات شهدت انخفاضًًا في إيراداتها بمتوسط بلغ %36.2، فيما أفادت %70 من المجتمعات 

المحلية بتأثرها نتيجة اضطرابات في التوظيف وفرص العمل.

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة وسبل كسب العيش

دعم تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات في العراق

يناير/كانون الثاني 2024
الزراعة والأمن الغذائي في العراق

تأثير التطورات الإقليمية — إغلاق مضيق هرمز

معلومات |  العدد رقم )2( | حزيران 2026
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الزراعة والأمن الغذائي في العراق

1. الملخص التنفيذي

يغطي العدد الثاني من هذه المذكرة المعلوماتية شهري نيسان وأيار 2026، اللذين يتوافقان مع الشهرين الثالث والرابع من إغلاق مضيق هرمز. 
وقد تطورت الأزمة من صدمة حادة إلى اضطراب منهجي مستمر ذي آثار متراكمة على الأوضاع المالية العامة، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وأسعار 

الغذاء في العراق. 

رئيسية النقاط 

• تدهور مالي حاد: انخفضت الإيرادات النفطية للعراق من نحو 6.7 مليارات دولار أمريكي في شباط 2026 إلى حوالي مليار دولار أمريكي في 	
أيار 2026، أي بانخفاض يتجاوز 85%، مما أدى إلى ضغوط مالية شديدة على تمويل نظام البطاقة التموينية )PDS(، والدعم الزراعي، ورواتب 

موظفي القطاع العام. كما تجاوز الدين المحلي 100 تريليون دينار عراقي، مما حدّ من قدرة الحكومة على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

• ارتفاع أسعار الغذاء العالمية: لا تزال أسعار الغذاء العالمية قريبة من أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار 	
الغذاء 130.8 نقطة في أيار 2026، فيما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

• التي 	 استقرار إمدادات الأسمدة محليًا: على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية للأسمدة، تشير عمليات الرصد الميداني 
أيار 2026، مع استمرار توفر  )الفاو( إلى أن إمدادات الأسمدة في العراق ما زالت مستقرة بشكل عام حتى  أجرتها منظمة الأغذية والزراعة 

أسمدةDAP  واليوريا وNPK عبر قنوات القطاع الخاص، وإن كانت هناك بعض التفاوتات السعرية المحلية.

• الزراعية الصيفية للعراق لعام 2026، مع تخصيص 1.807 مليون دونم لزراعة الأرز 	 الزراعية الصيفية: تمت الموافقة على الخطة  إقرار الخطة 
والذرة والخضروات والمحاصيل الصناعية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 20 حزيران 2026.

• إذ 	 التأثير؛  اتساع نطاق  أدلة منهجية على   2026 نيسان–أيار  للهجرة خلال  الدولية  للمنظمة  التقييمات السريعة  العيش: توفر  آثار  على سبل 
تؤثر اضطرابات سلاسل الإمداد في 90% من المجتمعات، وتفيد 85% من المشاريع  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بانخفاض إيراداتها 

بمتوسط قدره 36%، كما تراجع متوسط الأجور اليومية بنسبة 8%، وارتفعت أسعار السلع ارتفاعًا حادًا. 

إجراءات السياسـات على المدى القريب

• تتشكل الأزمة الحالية أساسًا بفعل قيد مالي صارم. فمع انخفاض الإيرادات النفطية بأكثر من 80%، تواجه حكومة العراق مفاضلات صعبة بين 	
التموينية، ودعم  بعضالمدخلات  البطاقة  الزراعية، بما في ذلك نظام  الأغذية  التي يقوم عليها استقرار منظومة  الإنفاق الأساسية  بنود 

العام. القطاع  أجور  الزراعية، وفاتورة 

• وفي هذا السياق، لم يعد التحدي يقتصر على استقرار الأسواق فحسب، بل أصبح يتمثل في كيفية توجيه الموارد المالية المحدودة بطريقة 	
تحافظ على الأمن الغذائي على المدى القصير، وتحمي القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط. ويستدعي ذلك الانتقال من نهج المحافظة 

انتقائية وموجهة. التدخلات ذات الأثر الأكبر بصورة  على جميع البرامج القائمة إلى حماية 

• وعلى المدى القريب، من المرجح أن تشمل الأولويات الرئيسية ما يلي: حماية مكونات سلة البطاقة التموينية الأساسية لضمان الحد الأدنى 	
الحفاظ   .2026/2027 الزراعي  الحيوية قبل الموسم  الزراعية  للمدخلات  اللازم  التمويل  تأمين  الحرارية.  الغذاء والسعرات  الحصول على  من 
على كفاءة واستمرارية عمل الممرات التجارية واللوجستية الرئيسية. ومن دون هذا النوع من ترتيب الأولويات، يزداد خطر التراجع التدريجي 

القدرة الإنتاجية المحلية. القوة الشرائية للأسر وفي  في 

• الإيجابية 	 التوقعات  الإنتاج المحلي في تحقيق الاستقرار، ولا سيما في ضوء  الذي يؤديه  للدور  إيلاء الاهتمام  ينبغي  الوقت نفسه،  وفي 
كفاءة  وتدني  المياه،  شح  ومنها  الزراعية،  الهيكلية  القيود  معالجة  مع  بالتوازي  الخضروات،  من  الموسمية  والإمدادات  القمح  لمحصول 

الزراعي. التخزين المبرد والتصنيع  الري، والاعتماد على الأعلاف، ومحدودية قدرات 
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2. السياق العالمي والإقليمي

1	  تشمل دول الخليج كالًا من البحرين والكويت وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُُمان. وقد يُسُهم الموقع الجغرافي لعُُمان، 
بما في ذلك منفذها على بحر العرب خارج مضيق هرمز، في تقليل تعرضها للاضطرابات مقارنةًً بغيرها من الدول الخليجية المنتجة..

osgttinf2026d1_en.pdf :)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد  	2

1.2 مضيـق هرمز: وضع الاضطراب

لا يزال مضيق هرمز بسبب التحديات مغلقًًا فعليًًا أمام حركة الملاحة التجارية منذ 28  شباط 2026، حيث انخفضت حركة ناقلات النفط بأكثر من 95% 
مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، من نحو 138 سفينة يوميًاً قبل الأزمة إلى ما بين 2 و11 سفينة يوميًاً حتى 9 حزيران 2026. ويمثل إغلاق مضيق 
هرمز اضطرابًاً متعدد القطاعات يؤثر على أسواق النفط والغاز والأسمدة، مع امتداد تداعياته إلى النظم الغذائية وسلاسل الإمداد الصناعية. ففي 
قطاع الطاقة، يأتي نحو %32 من صادرات النفط الخام العالمية و%17 من صادرات الغاز الطبيعي العالمية من دول الخليج، ويعبر جزء كبير منها 

عبر المضيق.1 كما يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية العالمية، مما يجعل هذا الاضطراب ذا أهمية وتأثير عالميين2. 

استمر إغلاق المضيق لأكثر من 100 يوم دون التوصل إلى حل، الأمر الذي دفع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( إلى إصدار تحذير 
رسمي  بتاريخ 20 أيار 2026 يفيد بأن نافذة اتخاذ الإجراءات الوقائية آخذة في الانغلاق، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية واستمرار القيود 

المفروضة على سلاسل الإمداد )غرفة أخبار الفاو، 20 أيار 2026؛ تحديث الفاو بشأن الزراعة، حزيران 2026(. 

وأصبح خط أنابيب كركوك–جيهان )العراق–تركيا( المسار الرئيسي لصادرات النفط العراقية، حيث ينقل حاليًاً ما يقارب 233 ألف برميل يوميًاً. كما وافق 
العراق على خطة لزيادة طاقة الخط إلى ثلاثة أضعاف، مع تخصيص 1.5 مليار دولار أمريكي لهذا الغرض )تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
FDD، 5 أيار 2026(. أما المسارات البحرية البديلة، بما في ذلك الجسر البري خورفكان–جبل علي وممر البحر الأحمر–جدة–الدمام البري، فما تزال 
الغذائية محدودة مقارنة  العراق  لواردات  بالنسبة  ازدحام شديد وتكاليف إضافية مرتفعة. وتبقى أهميتها  أنها تعاني من  إلا  قيد الاستخدام، 

بالممر البري عبر تركيا.

كما ازدادت الضغوط على قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، حيث أظهرت أحدث تقارير مراقبة التجارة والنقل ارتفاعًًا عالميًاً في أسعار شحن 
الحاويات بأكثر من %290 خلال الأسبوع الأول من حزيران 2026. ويعكس ذلك محدودية الطاقة الاستيعابية للسفن، واستمرار حالة عدم اليقين في 

منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الحجز المبكر من قبل الشاحنين، وهي عوامل من شأنها رفع تكلفة التجارة المعاد توجيهها إلى مسارات بديلة.

تظل التجارة مع إيران، التي تزيد قيمتها على 12 مليار دولار أمريكي سنويًاً، مصدرًًا مهامًا لإمدادات الطاقة والغذاء، وهي تتأثر مباشرة بالأزمة 
الإقليمية )بيانات شركة تسويق النفط العراقية »سومو«؛ تحديث الفاو بشأن الزراعة، حزيران 2026(.

2.2 أسـعار الغذاء العالمية

1.%6 مقارنة بالشهر السابق، قبل أن  بلغ متوسط مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء )IPFF( 7.130 نقطة في نيسان 2026، مسجالًا ارتفاعًًا بنسبة 
يرتفع بشكل طفيف إلى 8.130 نقطة في أيار 2026، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات )مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء، 
نيسان وأيار 2026 وتزيد أسعار الزيوت النباتية حاليًًا بأكثر من %20 مقارنة بمستوياتها قبل عام.كما تشير التوقعات إلى أن إنتاج الحبوب العالمي 
خلال موسم 2027/2026 سيتراجع بنسبة %2، وفقًًا لمنظمة الفاو )حزيران 2026(، مما يفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى الطويل.

)مرصد الأسواق التابع لنظام معلومات الأسواق الزراعية SIMA، نيسان 2026(.

3.2 أسواق الأسمدة

على الصعيد العالمي، قفزت أسعار اليوريا بنسبة %46 على أساس شهري بحلول آذار 2026، مع استمرار الضغوط على السوق، وفقًًا لما أشار إليه 
تقرير »رصد السوق« الصادر عن نظام معلومات الأسواق الزراعية )AMIS( في نيسان 2026 )تحديث البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي والتغذوي، 
آذار 2026(. وتبدأ نافذة شراء مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي 2026/2027 في العراق خلال آب، ما يمثل الخطر السياساتي الأبرز في الأجل القريب. 
ومع ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل في القسم 4.2، تشير عمليات الرصد الميداني التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة حتى أيار 2026 إلى أن 

سوق الأسمدة المحلية في العراق لا تزال مستقرة إلى حدٍٍّ كبير )تحديث منظمة الأغذية والزراعة بشأن الزراعة، حزيران 2026(.
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4.2 قنـوات انتقال الصدمة إلى النظـام الزراعي والغذائي في العراق

الكلية  التي تربط بين الأوضاع الاقتصادية  العراق عبر مجموعة من العوامل  الزراعي والغذائي في  النظام  تأثير إغلاق مضيق هرمز إلى  ينتقل 
ونتائج الأمن الغذائي وأداء القطاع الزراعي.

قدرتها  من  ويحد  للحكومة  المتاح  المالي  الحيز  تقلص  إلى  يؤدي  مما  النفطية،  الإيرادات  انخفاض  في  التأثير  لانتقال  الرئيسية  العوامل   ومثل 
على تمويل واردات الغذاء، والدعم الحكومي، وبرامج التحويلات العامة. وتتفاقم هذه الضغوط المالية بفعل الاضطرابات في التجارة والخدمات 

اللوجستية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية والمدخلات الزراعية.

وتنتقل هذه الضغوط عبر مختلف حلقات النظام الزراعي والغذائي، سواء في اتجاه المدخلات أو المخرجات، بدءًًا من أسواق المدخلات الزراعية 
)الأسمدة، والأعلاف، والطاقة(، مرورًًا بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتوزيع، وصوالًا إلى استهلاك الأسر .ونتيجة لذلك، يظل توفر الغذاء مستقرًاً 
نسبيًًا على المدى القصير، إلا أن تكاليف الإنتاج والضغوط السعرية والقيود المرتبطة بقدرة الأسر على تحمل التكاليف تشهد تصاعدًًا تدريجيًاً ومستمرًاً.

ويُعُد فهم هذه العوامل الناقلة للأثر أمرًاً أساسيًاً لتحديد الاستجابات والسياسات الأكثر فعالية، إذ إن التدخل في إحدى حلقات النظام )مثل دعم 
المدخلات الزراعية( يمكن أن يحقق آثارًًا إيجابية متسلسلة تمتد عبر كامل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية.

الصورة © منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( 2026 / ريم السعدون
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3. الآثار الاقتصادية الكلية وتأثيرات سبل كسب العيش

1.3 الانهيار المالي وتراجـع الإيرادات النفطية

ننظرة عامة - يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطًاً حادة ويعاني من واحدة من أشد الصدمات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. فبعد عامين متتاليين 

من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة %1.5 في عام 2024 و%0.7 إضافية في عام 2025، أدى النزاع الإقليمي وما نتج عنه من تعطيل لحركة 
الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تدهور كبير في الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل. ويتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية والفقر – ربيع 
2026 انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.6 خلال عام 2026، وهو أشد انكماش يشهده الاقتصاد العراقي منذ سنوات، قبل أن يعاود النمو 
بنسبة %10.7 في عام 2027، وذلك شريطة عودة مسارات تصدير النفط إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر عام 2026. )البنك الدولي، 2026(. ويتوقع 

صندوق النقد الدولي انكماشًًا مماثالًا إلى حدٍٍّ كبير، بنحو %6.8 خلال عام 2026. )صندوق النقد الدولي، 2026(.

تتوقف الآفاق الاقتصادية على مسار الصراع الإقليمي، وتنفيذ إصلاحات السياسات التي طال تأجيلها، وقدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار 
المالي واستمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال هذه الاضطرابات الحادة.

صدمة النفط: القناة الرئيسية لانتقال التأثير - تُعُد هشاشة الاقتصاد العراقي تجاه الأزمة الحالية مرتفعة للغاية بسبب اعتماده الكبير على قطاع 

النفط. ففي عام 2025، شكّّل النفط ما يقارب %53 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،%88 من الإيرادات الحكومية،%91 من إجمالي الصادرات 
السلعية. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره الغالبية العظمى من صادرات النفط العراقية، إلى إحداث صدمة إيرادات شبه كارثية. فقد 
تراجع إنتاج النفط من نحو 4.3 مليون برميل يوميًاً قبل اندلاع الأزمة إلى ما يقارب 1.4-1.3 مليون برميل يوميًاً، في حين انخفضت الإيرادات النفطية 
الشهرية من نحو 6.8 مليارات دولار أمريكي في شباط 2026 إلى ما يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في نيسان  2026. ويعني ذلك خسارة 

إيرادات محتملة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي خلال شهر آذار 2026 وحده، وفقًًا لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026.

على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة النزاع، حيث تجاوز سعر خام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل في نيسان 2026، فإن حجم الانخفاض 
الكبير في الصادرات النفطية يفوق بكثير أي مكاسب ناتجة عن ارتفاع الأسعار. ونتيجة لذلك، دخلت المالية العامة العراقية مرحلة العجز الفعلي، 
إذ يُتُوقع أن يبلغ العجز المالي %2.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع توقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 

من %68 بحلول عام 2028 في حال عدم تنفيذ إجراءات جادة لضبط الأوضاع المالية العامة )البنك الدولي، 2026(.

وإلى جانب قطاع النفط، تسهم إغلاقات المجال الجوي والمعابر الحدودية، وارتفاع المخاطر الأمنية، والنقص الحاد في الكهرباء في إضعاف النشاط 
الاقتصادي غير النفطي. ويعود جزء كبير من أزمة الكهرباء إلى توقف واردات الغاز الإيراني التي كانت توفر نحو ثلث إنتاج الكهرباء في العراق 

)البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 2026(.

الضغوط المالية ومخاطر الحوكمة - تأخر تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني 2025، ولم يتم إقرار قانون الموازنة 

العامة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير . ويؤدي ذلك إلى مخاطر سيولة مرتفعة تهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الجاري، بما في 
ذلك رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية )البنك الدولي، 2026(.

ولتغطية النفقات خلال هذه الفترة، تشير التقارير إلى أن الحكومة لجأت إلى تمويل العجز عبر التوسع النقدي، حيث تم طباعة ما يقارب 25 تريليون 
دينار عراقي خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية في وقت تشهد فيه تكاليف الاستيراد ارتفاعًًا ملحوظًاً )فيتش، 2026(. 
كما أن غياب المثبتات المالية التلقائية أو القواعد المالية المنظمة للإنفاق يجعل المالية العامة العراقية شديدة التعرض لصدمات أسواق النفط، 

وهي نقطة ضعف هيكلية طالما رافقت الاقتصاد العراقي وأصبحت اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى.

ورغم هذه الضغوط، لا يزال البنك المركزي العراقي يحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي حتى شباط 2026، وهو ما يعادل 
نحو 11 شهرًاً من الواردات، ويوفر هامش أمان مهامًا على المدى القريب لدعم استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات الأساسية )فيتش، 2026(.

التضخم وأسعار المستهلك - ظل التضخم العام محدودًًا نسبيًاً قبل اندلاع الأزمة، حيث بلغ %0.3 فقط خلال عام 2025. إلا أن النزاع الحالي بدأ في 
تغيير هذا الاتجاه. ويتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك إلى %3.0 خلال عام 2026، مع بقاء التوقعات عرضة 

لقدر كبير من عدم اليقين تبعًًا لمدة وشدة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز )البنك الدولي، 2026(.

الأمن الغذائي: قنوات التأثير الرئيسية - تشير الأدلة المتاحة خلال الشهر الماضي إلى أن الخطر الرئيسي لا يتمثل حاليًاً في حدوث نقص فوري 

في الغذاء، وإنما في صدمة تدريجية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على تحمل الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والنقل والأسمدة 
والخدمات اللوجستية، وقد تجلت آثار الأزمة على الأمن الغذائي في العراق أساسًًا من خلال ارتفاع تكاليف الأسمدة والمدخلات الزراعية واضطراب 
سلاسل الإمداد الزراعية وتزايد المخاوف بشأن الموسم الزراعي 2026/2027. في المقابل، لم تظهر حتى الآن مؤشرات على نقص واسع في المواد 
الغذائية أو المدخلات الزراعية الأساسية. غير أن اضطراب طرق التجارة البحرية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، أدى إلى ضغوط متزايدة على 

القطاع الزراعي، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد حالة عدم اليقين بشأن المحاصيل المستقبلية )منظمة الفاو، 2026(.

تتشكّّل حالة الأمن الغذائي في العراق بفعل عدة مسارات انتقال متزامنة ومتراكبة التأثير، ترتبط ارتباطًاً مباشًرًا بهذا الجهد المشترك للرصد.
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الاعتماد على الاستيراد وتعطل الموانئ - يعتمد العراق بصورة هيكلية على استيراد المواد الغذائية، وتُعُد الموانئ الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء 
أم قصر، البوابة الرئيسية لدخول السلع الغذائية إلى البلاد. وقد أدت الاختناقات التشغيلية المرتبطة بالنزاع إلى إبطاء تدفق الواردات الغذائية، مما 
يزيد من مخاطر نقص الإمداداتو طول فترات الشحن والتسليموارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والزيوت النباتية والسكر. ويُنُظر 
إلى استمرار الاضطرابات في الموانئ الجنوبية باعتباره أكبر تهديد مباشر قصير الأجل لتوافر الغذاء على المستوى الوطني )البنك الدولي، 2026(.

أداء القطاع الزراعي وآفاق حصاد 2025/2026 - من المتوقع أن يحقق القطاع الزراعي العراقي نموًًا متواعًًضا بنحو %2 خلال عام 2026، مدعومًًا 
جزئيًًا بإعطاء الحكومة أولوية لتخصيص المياه للاستخدامات المنزلية ومياه الشرب. ومن التطورات الإيجابية المهمة تحسن توقعات محصول القمح 
لموسم 2025/2026 نتيجة هطول أمطار أعلى من المعدلات المعتادة،و تحسن توافر المياه . وقد يصل إجمالي إنتاج القمح إلى ما بين 4.6 و5.9 
)الفاو، 2026(.كما بقيت أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة نسبيًًا  مليون طن، وهو ما يدعم الأمن الغذائي المحلي على المدى القريب 
خلال شهري شباط واذار 2026، بل شهدت أسعار دقيق القمح والأرز انخفاضًًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس فعالية ظروف 
الإمداد المحلية وإجراءات الدعم الحكومي في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تواصل السلطات مراقبة احتمالية انتقال 

ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية إلى أسعار الغذاء للمستهلكين خلال الفترة المقبلة )منظمة الفاو، 2026(. 

تكاليف النظام الغذائي المرتبطة بالطاقة: أدت خسارة واردات الغاز الإيراني إلى فرض ضغوط شديدة على قطاع الكهرباء في العراق، الأمر الذي 
امتدت آثاره إلى مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك الري الزراعي، والتخزين المبرد، والتصنيع الغذائي، والتوزيع، والبيع بالتجزئة. 
وقد أسهمت هذه الأزمة في ارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة المخاطر المرتبطة بالحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وارتفاع الفاقد 
بعد الحصاد، مما انعكس في زيادة أسعار المواد الغذائية وأثر بصورة أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض )FEWS NET، 2025(.أسعار الأسمدة 
وتوافرها - تمثل أسواق الأسمدة إحدى أكثر نقاط الضغط حساسية وتغيرًاً في الوقت الراهن. وتكتسب هذه القضية أهمية عالمية واسعة، إذ 
تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( إلى أن الاضطرابات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أثرت على نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، مما 

يزيد من احتمالات استمرار تقلبات الأسعار وقيود الإمدادات خلال المواسم الزراعية المقبلة.

ويواصل العراق توفير الأسمدة والمدخلات الزراعية المدعومة للمزارعين، وهو ما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع الاسعار العالمية على القطاع 
الزراعي. وحتى الآن لا توجد مؤشرات على نقص واسع النطاق في الأسمدة، حيث اعتمد حصاد ربيع 2026 على مخزونات تم تأمينها قبل اندلاع 
الأزمة. إلا أن الوضع يشهد تحوالًا ملحوظًاً؛ فقد انتقلت المخاطر خلال الشهر الماضي من مرحلة "الاحتمال إلى مرحلة التضييق الفعلي" في الإمدادات 
أبرز التحديات خلال نافذة الشراء للموسم الزراعي 2026/2027 الممتدة من آب إلى  وارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يصبح توافر الأسمدة أحد 
تشرين الثاني 2026، حيث يحذر الخبراء الزراعيين من احتمال حدوث نقص كبير قد يدفع المزارعين إلى البحث عن مصادر بديلة أو تقليص المساحات 

المزروعة. )شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة، 2025(

تعرضت أسعار الأسمدة غير المدعومة في العراق لضغوط تصاعدية كبيرة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين والخدمات اللوجستية 
المرتبطة بالاضطرابات في مضيق هرمز. وقد ارتفعت الأسعار الدولية لليوريا وغيرها من الأسمدة الأساسية ارتفاعًًا حادًًا منذ اندلاع الصراع، ومن 
المتوقع أن تعكس الأسعار المحلية غير المدعومة هذه الاتجاهات. ولذلك، يزداد برنامج الدعم الحكومي للأسمدة أهميةًً بوصفه أداةًً للتخفيف 

من آثار هذه الزيادات، لكنه يصبح في الوقت نفسه أكثر كلفة.

سلاسل إمداد الأسمدة والمخاطر في المراحل الأولية للإنتاج–  لا يزال العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتأمين الأسمدة والمدخلات الزراعية 
الأساسية، مما يجعل القطاع عرضة بشكل خاص لاضطرابات الإمداد الإقليمية. ولم تُسُجََّل خلال الشهر الماضي أي صدمات كبيرة في الإنتاج المحلي، 
كما لم يتم تأكيد أي تعطيلات محددة في مسارات توريد الكبريت بين المغرب والعراق. ومع ذلك، فإن تشدد أوضاع سوق الكبريت العالمية نتيجة 
اضطرابات الشحن في منطقة الخليج أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجه منتجي الأسمدة حول العالم. وأصبحت سلاسل الإمداد المعتمدة على 
الاستيراد تحت ضغط واضح، حيث تتمثل المخاطر الرئيسية في ارتفاع تكاليف المدخلات، وتراجع توافر خدمات الشحن، والتحديات اللوجستية الناتجة 

عن إعادة توجيه التجارة بعيدًًا عن المسارات الخليجية.

في   ( الدولية  التجارة  مركز  من  المدعومة  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  والمشروعات  المزارعين  شمل  مسح  أظهر   ،2026 أيار  في 
محافظات نينوى ودهوك والبصرة، حدوث زيادات كبيرة في تكاليف المدخلات الزراعية نتيجة الأزمات الإقليمية المستمرة وإغلاق مضيق هرمز. 
وأفاد المشاركون في المسح بأن أسعار البذور ارتفعت بنسبة تراوحت بين %30 و%50، في حين ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين %50 و100%. 
كما زادت تكاليف المبيدات بنسبة %50، بينما تضاعفت أسعار الغاز بنسبة %100. وفي قطاع الدواجن، ارتفعت تكاليف الصيصان والأعلاف بنسبة 50%. 
آليات دعم  الزيادات تحديات خطيرة للمزارعين والشركات المحلية، إذ تهدد ربحيتها واستدامتها. ويؤكد المسح الحاجة الملحة إلى  وتشكل هذه 

تساعد هذه  المشاريع  على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الحالية المتفاقمة بفعل التوترات الجيوسياسية والقيود المفروضة على الأسواق.

وضع الاحتياطيات الغذائية –  تشير التقييمات الحالية إلى أن توافر الغذاء في العراق لا يزال مستقرًاً. ومن المتوقع أن تدعم المخزونات العامة 
الفاو وبرنامج الأغذية  القريب. وكما أكدت دراسة منظمة  الغذاء محليًًا على المدى  التموينية )PDS(، توافر  البطاقة  والخاصة، إلى جانب نظام 
الغذائية  التموينية والمخزونات  البطاقة  العراق يعتمد بشكل أساسي على نظام  الغذائي في  2026، فإن الأمن  الصادرة في نيسان  العالمي 
العامة الممولة من عائدات النفط. وبالتالي، فإن الخطر الرئيسي الناشئ يتمثل في الجانب المالي، أي استمرار تراجع صادرات النفط أو إيراداته، 
وليس في انهيار فعلي وفوري للمخزونات الغذائية. وخلال الشهر الماضي، تحول مصدر القلق نحو تزايد المخاطر التي تهدد استدامة الاحتياطيات 

المستقبلية وقدرة الحكومة على تمويل نظام البطاقة التموينية، بدالًا من وجود مؤشرات على استنزاف حاد للمخزونات الحالية.
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استجابة الحكومة –  اتسمت استجابة حكومة العراق للضغوط الاقتصادية والأمن الغذائي الناجمة عن التطورات الإقليمية حتى الآن بتفعيل وتعزيز 
آليات الدعم القائمة، بدلاًً من إطلاق أدوات وسياسات جديدة واسعة النطاق. وتشمل هذه الاستجابة إدارة المالية العامة، وتحقيق استقرار النظام 

الغذائي، ودعم القطاع الزراعي.

الإجراءات المالية والنقدية –  في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، لجأت الحكومة إلى تمويل من البنك المركزي لتغطية النفقات 
الجارية الأساسية، بما في ذلك رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية والتحويلات الاجتماعية، وذلك في ظل غياب إقرار قانون الموازنة. كما 
واصل البنك المركزي العراقي الحفاظ على ربط سعر الصرف وإدارة احتياطيات دولية كبيرة بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي حتى شباط 2026، ويتم 
استخدام هذه الاحتياطيات لدعم تمويل الواردات والحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع تدهوره. وبينما وفرت هذه الإجراءات متنفسًًا قصير 

الأجل، فإن استمرارها لفترات طويلة قد ينطوي على مخاطر تضخمية.2 1

الخضروات ومنتجات زراعية مختارة بهدف دعم الإمدادات المحلية  الحكومة على استيراد كميات طارئة من  الغذائي – وافقت  النظام  استقرار 
ومنع حدوث نقص في المدى القريب وهو اجراء معتاد في فترات نقص الانتاج المحلي المرتبط بالموسمية.. ولا يزال نظام البطاقة التموينية 
)PDS(، وهو برنامج توزيع الحصص الغذائية شبه الشامل في العراق، يعمل بشكل منتظم ويُعُد الآلية الرئيسية لضمان وصول السكان إلى المواد 
الغذائية الأساسية، ولا سيما دقيق القمح والأرز. وقد ساهمت هذه الإجراءات حتى الآن في الحفاظ على استقرار أسعار التجزئة للسلع الأساسية 
بصورة عامة. وتُشُير التقارير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب تكفي لتغطية نحو 14.5 شهرًاً من الاستهلاك، ما يوفر هامش أمان كبيرًاً 
البنك المركزي دعم قدرة الحكومة على  الكبيرة لدى  الدولية  الحادة على المدى القريب. كما تواصل الاحتياطيات  لمواجهة اضطرابات الإمداد 

تمويل واردات الغذاء والسلع الأساسية.

دعم المدخلات الزراعية واستدامة الدعم الحكومي– تواصل الحكومة دعم جانب من المدخلات الزراعية للمزارعين باعتبارها أداة رئيسية للحفاظ 
على إنتاج الحبوب وحماية القطاع الزراعي من التأثير الكامل لارتفاع أسعار المدخلات العالمية. وحتى الآن، تعتمد الحكومة العراقية بشكل رئيسي 
على آليات الدعم القائمة بدلاًً من إصدار تشريعات جديدة، إلى جانب آليات دعم الغذاء الأوسع ضمن نظام البطاقة التموينية. كما اعتمدت الحكومة، 
في إطار جهود استقرار الأسواق، استيرادًًا طارئًاً للخضروات وبعض المنتجات الزراعية لتعزيز الإمدادات المحلية ومنع حدوث نقص في الأسواق.

وهذا الاجراء يتكرر سنويا في فترات نقص الانتاج المحلي المرتبط بالموسمية.التوجه الاستراتيجي –  خلال الشهر الماضي، تطور النهج الحكومي 
من إدارة الأزمة بصورة تفاعلية إلى مقاربة أكثر استشرافًاً للمستقبل، تركز على حماية الموسم الزراعي 2026/2027. ويتضمن ذلك تحوالًا استراتيجيًًا 
نحو آليات دعم زراعي أكثر استهدافًاً واستدامة من الناحية المالية، مع التركيز على تحسين كفاءة الدعم بدلاًً من توسيع البرامج الشاملة. ومع 
ذلك، فإن عدم إقرار قانون الموازنة لا يزال يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ تدخلات جديدة أو توسيع التدخلات القائمة، كما أن فعالية الاستجابة 

الحكومية تبقى مرتبطة بشكل كبير بمسار إيرادات النفط.3

الثغرات والمخاطر الرئيسية في الاستجابة الحكومية –  تواجه استجابة الحكومة قيدًًا ماليًًا جوهريًاً، إذ تعتمد جميع برامج الدعم تقريبًاً – بما في 
بنحو  التي تراجعت  النفطية  الطارئة – على الإيرادات  العام، وإجراءات الاستيراد  القطاع  التموينية، ودعم الأسمدة، ورواتب  البطاقة  ذلك نظام 
%85-80 منذ بداية الأزمة. وفي حال استمرار تعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز أو عدم إيجاد مسارات تصدير بديلة مستدامة، فمن المتوقع أن 
تتقلص القدرة المالية اللازمة للحفاظ على مستوى الاستجابة الحالي بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2026. وحتى الآن، لم يتم إطلاق برنامج 

إصلاحي واسع النطاق لتنويع مصادر الإيرادات أو إعادة هيكلة الإنفاق بما يقلل من هذا الاعتماد في المدى القريب.3 1

الفقر والأوضاع الاجتماعية - انخفض معدل الفقر الوطني إلى %17.5 خلال عامي 2023/2024 مقارنة بـ %18.9 في عام 2012، إلا أن ما يقارب 12.6 

مليون شخص ما زالوا يعيشون على أقل من 8.30 دولارات يوميًًا )بحسب تعادل القوة الشرائية لعام 2021(. كما بقيت مستويات التفاوت في الدخل 
1 .0.30غير أن الصدمة الاقتصادية الحالية يُتُوقع أن تؤدي إلى تراجع المكاسب التي تحققت في الحد  مستقرة نسبيًاً، حيث بلغ معامل جيني نحو 
من الفقر، لا سيما في المحافظات الريفية والجنوبية الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات الأساسية والتداعيات المتراكمة للنزاع 

الإقليمي.0

ومن المتوقع أن تستمر برامج التحويلات النقدية الحكومية ونظام البطاقة التموينية في حماية الأسر الأكثر هشاشة من تقلبات الأسواق العالمية، 
ترتبط بدورها بمدى تعافي  الحكومة المالية على الاستمرار في تمويلها، والتي  البرامج تعتمد بشكل أساسي على قدرة  إلا أن فعالية هذه 

الإيرادات النفطية. )البنك الدولي، 2026(

سوق العمل - كان سوق العمل العراقي يعاني من هشاشة هيكلية حتى قبل الصدمة الحالية. فقد بلغ معدل البطالة نحو %13.5 على المستوى 

الوطني، مع تأثر الشباب )من 15 إلى 29 عامًًا(، الذين يشكلون ما يقارب %29 من إجمالي السكان البالغ عددهم 47 مليون نسمة، بشكل أكبر من 
غيرهم. كما لا تزال نسبة المشاركة في القوى العاملة منخفضة عند حوالي %38، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى محدودية مشاركة النساء في 
النشاط الاقتصادي. ويظل القطاع الخاص صغير الحجم، يغلب عليه الطابع غير الرسمي، وتقتصر قدرته على استيعاب العمالة، في حين يتركز معظم 

التشغيل الرسمي في القطاع العام، الذي أصبحت استدامته الآن مهددة بشكل مباشر نتيجة الضغوط المالية المتزايدة. )البنك الدولي، 2026(.
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2.3 الآثار المترتبة على تمويل النظام الزراعي والغذائي والمفاضلات السياسية

استدامة وهيكل الإنفاق العام المؤثر في النظام الزراعي والغذائي. فالفئات الرئيسية  إن الصدمة المالية الحالية لها تداعيات مباشرة على 
وََّمتُمل بصورة مباشرة أو غير  الزراعيين،  الزراعية، ومدفوعات المنتجين  التموينية )PDS(، ودعم المدخلات  البطاقة  نظام  للإنفاق، بما في ذلك 

مباشرة من الإيرادات النفطية.

وعلى الرغم من أن هذه البرامج أدّّت تاريخيًًا دورًًا محوريًاً في استقرار إمكانية الحصول على الغذاء ودعم الإنتاج الزراعي، فإن الانكماش المالي 
كفاءتها النسبية، وجدواها الاقتصادية، وأولويات تمويلها. وفي ظل محدودية الحيز المالي المتاح، قد لا يكون من  الراهن يثير تساؤلات بشأن 

الممكن الاستمرار في تمويل جميع هذه البرامج بالمستويات الحالية. 

ويبرز ذلك الحاجة إلى تبني نهج أكثر انتقائية في تخصيص الموارد، يركز على التدخلات ذات الأثر الأكبر على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وحتى 
في غياب مراجعة شاملة للإنفاق العام، يصبح من الضروري إجراء ترتيب منهجي لأولويات الإنفاق استنادًًا إلى مساهمة كل برنامج في تحسين 

رفاه الأسر وتعزيز الإمدادات الغذائية المحلية.

3.3 سـبل العيش والتوظيف وتأثيرات الأزمة على الأعمال والأنشـطة الاقتصادية

أيار 2026، وشمل المحافظات العراقية  التقييم السريع للآثار الاقتصادية الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة من نيسان إلى  يوفر 
التسعة عشرة كافة، أول دليل منهجي وشامل حول كيفية انعكاس الأزمة على مستوى الأسر المعيشية والمؤسسات الاقتصادية.

2.3.أ. الآثـار على مسـتوى المجتمعات المحلية 

أساسًًا  ناجمة  %90.3 من المجتمعات بوجود اضطرابات،  أفادت  إذ  العراقية؛  الإمداد على نطاق واسع في المجتمعات  تنتشر اضطرابات سلاسل 
عن القيود المفروضة على الحدود والتجارة وارتفاع تكاليف النقل. كما ارتفعت أسعار السلع ارتفاعًًا حادًًا؛ إذ زادت أسعار الطماطم بنسبة 151.0%، 
وأسعار أسطوانات غاز النفط المسال بنسبة %100.5. وانخفض متوسط الأجور اليومية بنسبة %8.4، في حين أثرت اضطرابات التوظيف في نحو 70% 
الرواتب )%68.8(، وفقدان الوظائف أو تقليص أنشطة الأعمال )%61.3(، وتقليص ساعات العمل  من المجتمعات، وكان أكثر أشكالها شيوعًًا خفض 

)%53.8( )التقييم السريع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق: الأثر الاقتصادي للأزمة الإقليمية، نيسان–أيار 2026، قيد الإصدار(.

وظلت تدفقات التحويلات المالية مستقرة إلى حدٍٍّ كبير، رغم أن %11.8 من المجتمعات أفادت بانخفاضها. كما ازدادت حدة انقطاعات شبكة الكهرباء 
في %91.4 من المجتمعات، مع اعتماد السكان على المولدات والألواح الشمسية بوصفها مصادر احتياطية للطاقة. وكانت اضطرابات الوصول إلى 
الخدمات أشد ما تكون في المدارس )%17.2(، والإنترنت والاتصالات )%14.0(، والمصارف )%12.9(، وكانت حالات التعليق التي فرضتها الحكومة السبب 
الغالب. ويُعُد الشراء بالدََّين وتأجيل المشتريات من أكثر استجابات التكيّفّ شيوعًًا لدى الأسر، في حين أفادت %76.3 من المجتمعات بعدم وقوع 
)التقييم السريع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق: الأثر الاقتصادي للأزمة  آثار مادية مباشرة، وظلت جميع المتاجر تقريبًاً )%97.9( مفتوحة 

الإقليمية، نيسان–أيار 2026، قيد الإصدار(.

)MSMES( 2.3.ب. تـأثيرات الأزمـة على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة

كان للأزمة أثر كبير وملموس  على  المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العراق. فمنذ بداية الأزمة، خفّّضت 32.5% 
من هذه  المشاريع أنشطتها، فيما أوقفت %6.9 منها أعمالها مؤقتًاً. وارتفعت أسعار مواد المخزون لدى %95.0 من أصحاب  المشاريع المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمتوسط قدره %40.8، بينما أفاد %84.5 منهم بانخفاض إيراداتهم الشهرية مقارنةًً بالفترة نفسها من العام السابق، 
بمتوسط تراجع بلغ %36.2 )التقييم السريع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق: الأثر الاقتصادي للأزمة الإقليمية، نيسان–أيار 2026، قيد الإصدار(.

زيادةًً في  الصغر والصغيرة والمتوسطة  %84.8 من  المشاريع  المتناهية  إذ شهدت  التشغيلية؛  التحديات  الكهرباء من حدة  انقطاعات  وزادت 
تؤثر سلبًاً في سبل عيش الموظفين، بما في ذلك  تدابير  %48.0 منها  نفّّذت  لذلك،  الرئيسية. واستجابةًً  الشبكة  الكهربائي من  التيار  انقطاعات 
خفض الرواتب وساعات العمل وتأخير دفع الأجور. كما تلجأ %84.9 منها إلى استراتيجيات تكيّفّ غير مستدامة، مثل السحب من مدخرات المنشأة، 
وتأخير المدفوعات للموردين، واستخدام مدخرات الأسرة، أو الاقتراض من الأصدقاء والأقارب؛ في حين حصل أقل من %1 منها على ائتمان مصرفي 
رسمي. وتزيد احتمالية لجوء مالكات  المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى استخدام مدخرات الأسرة لدعم أعمالهن بدرجة كبيرة 
مقارنةًً بنظرائهن من الرجال )%42.7 مقابل %28.2(. وتشير تقديرات أكثر من نصف هذه  المشاريع  في بغداد وديالى والمثنى إلى أنها لن تتمكن 
من مواصلة العمل لأكثر من ستة أشهر في ظل الظروف الراهنة )التقييم السريع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق: الأثر الاقتصادي للأزمة 

الإقليمية، نيسان–أيار 2026، قيد الإصدار(.

بالأزمة  تأثر بدرجة كبيرة  الزراعي في نينوى ودهوك والبصرة قد  القطاع  الدولية إلى أن  التجارة  2026، يشير مسح سريع أجراه مركز  أيار  حتى 
الإقليمية المستمرة وإغلاق مضيق هرمز. وأفاد مزارعو البستنة و المشاريع الزراعية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بانخفاض متوسط 
هوامش الربح بنحو %30، مع توقع مزيد من الانخفاضات عقب حصاد حزيران، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعدم اليقين في الأسواق، 

والتحديات المرتبطة بالأحوال الجوية.
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غير أن الآثار تتفاوت بين سلاسل القيمة. فقد استفاد مربّوّ الدواجن من إغلاق الحدود، الذي حدّّ من المنافسة مع الواردات وعزّّز الطلب على الدواجن 
المنتجة محليًاً. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الكتاكيت والأعلاف، فإن ارتفاع الأسعار المحلية عوّّض هذه التكاليف بأكثر من قيمتها، مما أدى إلى 
تحسن الربحية. وبالمثل، شهد منتجو البطاطا والخضراوات في نينوى ودهوك طلبًاً أقوى في الأسواق وأسعارًًا مواتية بسبب تراجع الواردات، ما 

أتاح فرصة أمام المنتجين المحليين، شريطة استمرار استقرار الظروف الراهنة.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تواصل المنتجات المستوردة الحد من القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، ولا سيما في قطاعي البطاطا 
والدواجن، كلما استؤنفت التجارة. وللاستفادة من الفرص السوقية الحالية، يلزم اتخاذ تدابير موجّّهة لمعالجة الاختناقات اللوجستية، وارتفاع تكاليف 
الإنتاج، والمخاطر المرتبطة بالمناخ. وسيكون تعزيز هذه الجوانب ضروريًاً لاستدامة النمو، وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز 

قدرة المزارعين و المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الصمود.

الصورة © المنظمة الدولية للهجرة 2026 / أنجام رسول
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 4. الإنتاج الزراعي والمدخلات الزراعية

1.4 آفاق إنتـاج المحاصيل الزراعية

1.4.أ الموسـم الشتوي )2026/2025(

يجري حاليًاً حصاد محاصيل الحبوب الشتوية لموسم 2025/2026. وقد أسهم تحسن معدلات هطول الأمطار خلال موسم النمو في توفير هامش 
إنتاجي قصير الأجل يخفف من الضغوط الناجمة عن الاعتماد على الاستيراد.

1,4.ب الخطـة الزراعيـة الصيفية لعام 2026

أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية الصيفية للموسم الزراعي لعام 2026. وتعطي الخطة الأولوية للمحاصيل المنتجة والمتحملة 
للجفاف نسبيًاً، بما يوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي والموارد المائية المتاحة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة في 20 حزيران 2026 )وزارة الزراعة، 

حزيران 2026(.

الجدول 1: المساحات المعتمدة لزراعة المحاصيل خلال صيف 2026

المساحة المخصصة )دونم(فئة المحصول

361,900الأرز

293,000الذرة الصفراء

582,392الخضراوات الصيفية

570,000المحاصيل الصناعية*

1,807,292الإجمالي

* تشمل المحاصيل الصناعية زهرة الشمس والقطن والذرة الرفيعة والسمسم والدخن والماش.

المصدر: وزارة الزراعة، حزيران 2026.

1.4.ج ظاهـرة النينيو

بعد تسجيل ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه المحيط في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
النينيو آخذة في التطور، وأنها مرشحة للتأثير في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار عالميًاً، بما يزيد من مخاطر الظواهر  أن ظروف ظاهرة 
الجوية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. ويسهم تأثير ظاهرة النينيو، وهي المرحلة الدافئة من نمط مناخي طبيعي يُعُرف باسم »التذبذب الجنوبي 
لظاهرة النينيو )ENSO(«، في دفع درجات الحرارة العالمية والإقليمية إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تحذر فيه المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية من اشتداد الظواهر المناخية المتطرفة. وعلى الرغم من أن تأثير الظاهرة في بلاد الشام والعراق أقل وضوحًًا منه في مناطق أخرى، 
فمن المتوقع تسجيل درجات حرارة أعلى، إلى جانب مزيج من الجفاف وهطول أمطار متقلبة لكنها غزيرة في إيران وتركيا وبلاد الشام. ويُتُوقع أن 

يؤثر ذلك سلبًاً في مستويات الإنتاج المحلي، وأن يؤدي بصورة محتملة إلى ارتفاع أسعار الواردات الغذائية.

2.4 الحصول على الأسـمدة ومستلزمات الإنتاج

2.4. أ. أسـواق الأسـمدة المحلية في العراق

على الرغم من الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية، تشير عمليات الرصد الميداني التي تجريها منظمة  الفاو إلى أن إمدادات الأسمدة 
وتوزيعها في العراق لا تزال تعمل بصورة طبيعية إلى حدٍٍّ كبير. ويواصل القطاع الخاص إدارة قنوات الإمداد والتوزيع الرئيسية، فيما ظل توافر 
الأسمدة مستقرًاً عمومًًا حتى أيار 2026، رغم تسجيل تقلبات محلية في الأسعار بين المحافظات. ولم تُسُجََّل حتى الآن أي أدلة على حدوث اضطرابات 
كبيرة في السوق، ولا تزال الإمدادات متاحة عبر قنوات القطاع الخاص. وتعكس التباينات في الأسعار اختلاف بلدان المنشأ وتكاليف النقل وظروف 

الأسواق المحلية )وزارة الزراعة العراقية، تقرير رصد سوق الأسمدة، 24 أيار 2026؛ تحديث منظمة  الفاو بشأن الزراعة، حزيران 2026(.
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وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية، يشير استمرار توافر الأسمدة إلى أن نظم الإنتاج الزراعي لا تزال قيد التشغيل. ومع ذلك، 
يلزم مواصلة الرصد الدقيق خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما مع اقتراب نافذة شراء مستلزمات الإنتاج في آب.

الجدول 2: النطاقات الاسترشادية لأسعار الأسمدة وحالة السوق )رصد وزارة الزراعة، 24 أيار 2026(

حالة السوقالنطاق السعري )دينار عراقي/طن(مصادر الإمداد الرئيسيةالسماد

فوسفات ثنائي 
)DAP( الأمونيوم

العراق، الأردن، المملكة العربية 
السعودية، تونس، روسيا، 

المغرب، بلجيكا، مصر
مستقرة في معظمها1,740,000–550,000

اليوريا
العراق، إيران، روسيا، المملكة 

العربية السعودية، تونس، عُُمان، 
الجزائر، بلجيكا، مصر

640,000–1,100,000
مستقرة عمومًًا، مع تسجيل 

بعض الانخفاضات المحلية

السماد المركب 
)NPK(

مستقرة2,500,000–1,100,000روسيا، بلجيكا، هولندا، صربيا

2.4.ب نظـام رصـد مسـتلزمات الإنتـاج الزراعي لمنظمة الفـاو: نتائج الجولة الأولى )أيار 2026(3

تشير النتائج الأولية للجولة الأولى من الرصد، التي أُجُريت في أيار 2026، إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ظلت مستقرة عمومًًا في الأسواق 
بالتقييم، إذ انخفضت في المتوسط بنسبة %1.2 مقارنةًً بالشهر السابق، وبنسبة %1.8 مقارنةًً بالشهرين السابقين. وعلى الرغم من  المشمولة 
هذا الاتجاه العام نحو الانخفاض، فقد لوحظت تباينات واضحة بين الفئات والسلع والمحافظات. وعلى مستوى الفئات، سُُجلت أكبر الزيادات في 
الأسعار خلال فترة الشهرين في المواد الكيميائية ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب )+%2.1(، والأدوية واللقاحات البيطرية )+%1.2(، والمستلزمات 
الزراعي  الزراعية )+%1.0(، والأسمدة )+%0.6( )المسح الشهري لمستلزمات الإنتاج  الزراعة والأدوات والمعدات والآلات  المتنوعة )+%1.1(، ومواد 

الصادر عن منظمة  الفاو، أيار 2026(.

وضمن هذه الفئات، جاءت الزيادات في أسعار المواد الكيميائية ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب مدفوعةًً أساسًًا بارتفاع أسعار مبيدات الآفات 
)+%2.8(، ومبيدات الأعشاب )+%2.2(، ومبيدات الفطريات )+%2.1(، ومبيدات الحشرات )+%0.8(. ويُعُزى ارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية بصورة 
رئيسية إلى زيادة أسعار الفيتامينات والمعادن )+%9.1( والأدوية البيطرية )+%1.0(. أما الزيادة في أسعار المستلزمات المتنوعة، فكانت مدفوعةًً 
أساسًًا بالتكاليف المرتبطة بالطاقة )+%1.7(، في حين ظلت الأجور مستقرة. وبالنسبة إلى مواد الزراعة والأدوات والآلات، ارتبط ارتفاع الأسعار إلى 
البالغ  الكيميائية والأسمدة )+%1.9( ومعدات الري )+%0.4(. وجاء الارتفاع الإجمالي في أسعار الأسمدة،  حدٍٍّ كبير بالمعدات المستخدمة للمواد 
 (NPK (+1.2% والأسمدة المركبة ،)0.6، مدفوعًًا بزيادة أسعار اليوريا المحلية )+%5.4(، وكبريتات البوتاسيوم )+%2.6(، وكبريتات الأمونيوم )+%1.4%

)المسح الشهري لمستلزمات الإنتاج الزراعي الصادر عن منظمة  الفاو، أيار 2026(.

وعلى مستوى المحافظات، سُُجلت أعلى متوسطات الزيادة في النجف )+%0.5(، وكربلاء )+%0.2(، والسليمانية )+%0.2(، والبصرة )+%0.1(، وميسان 
)+%0.1(، في حين سُُجلت أكبر الانخفاضات في نينوى )%1.1-( وذي قار )0.8%-(.

وبوجه عام، تشير النتائج إلى أن أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي ظلت تعمل بصورة طبيعية ومستقرة نسبيًاً خلال فترة التقرير. ويبدو أن ذلك 
يعكس مزيجًًا من الطلب الموسمي المعتدل، وتوافر مخزونات كافية لدى القطاع الخاص، وتنوع مصادر الإمداد. وتشير الزيادات الملحوظة في 
أسعار المواد الكيميائية والمنتجات البيطرية والأسمدة وبعض سلع البذور إلى وجود ضغوط محلية في قطاعات محددة من السوق، قد تعكس 
أنماط الطلب الموسمي وتكاليف النقل والاعتماد على المستلزمات المستوردة. وفي ظل التحديات الحالية في  مضيق هرمز، واستمرار إمكانية 
الوصول عبر المعابر الحدودية الأخرى، يظل الرصد المستمر للأسواق والأسعار أمرًاً بالغ الأهمية، بما يشمل الكشف المبكر عن القيود المحلية على 

الإمدادات، من أجل تقديم المشورة إلى السلطات بشأن الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي المقبل.

استجابةًً لتصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بتعطل حركة الشحن ومسارات التجارة عبر مضيق هرمز، نفّّذت منظمة الفاو نظامًًا مبسطًاً ومتكررًًا للرصد الشهري  	3
للأسعار، يركّّز على مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية والمعدات والخدمات ذات الصلة في محافظات العراق التسع عشرة جميعها. وصُُمم النظام لرصد تحركات الأسعار 
على المدى القصير والظروف الأساسية لتوافر السلع في أسواق مختارة، بما يتيح تحليل حركة السوق في الوقت المناسب وتقييم تداعياتها المحتملة على الأمن الغذائي.
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الجدول )3(: الرصد الشهري لأسعار المدخلات الزراعية وتوافرها في العراق حسب الفئة – الجولة الأولى )أيار 2026(

متوسط التغير خلال شهرين متوسط التغير الشهري التوافر فئة المدخلات الزراعية

%2.0- %1.1- %72 البذور

%7.4- %4.4- %54 الشتلات

%0.6 %0.3- %68 الأسمدة

%2.1 %0.8 %61
المواد الكيميائية / المبيدات 

الزراعية / مبيدات الأعشاب

%1.0 %0.1 %52
مواد الزراعة وأدوات ومعدات 
وآلات الإنتاج الزراعي )بما في 

ذلك معدات الري(

%0.1- %0.7- %58 الأعلاف والمواد العلفية

%1.2 %0.8 %61 الأدوية واللقاحات البيطرية

%0.3- %0.1- %65 الصيد السمكي

%1.1 %1.6 %86 متفرقات

المصادر: المسح الشهري للمدخلات الزراعية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، أيار 2026

الجدول )4(: الرصد الشهري لأسعار المدخلات الزراعية ومدى توافرها في العراق حسب المحافظة )أيار 2026(

متوسط التغير خلال شهرين متوسط التغير الشهري التوافر ا المحافظة

%0.3- %0.1- %35.8 الانبار 

%0.2- %0.1- %70.9 اربيل

%0.0 %0.0 %58.8 بابل

%0.1- %0.0 %74.3 بغداد

%0.1 %0.1 %33.8 البصرة

%0.8- %0.3- %81.1 ذي قار

%0.0 %0.0 %38.5   ديالى

%0.0 %0.1 %75.7 دهوك

%0.1- %0.1- %64.2 حليجة

%0.2 %0.1 %20.9 كربلاء

%0.2- %0.1- %70.3 كركوك

%0.1 %0.1 %59.5 ميسان

%0.2- %0.2- %65.5 المثنى

%0.5 %0.0 %69.6 النجف
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متوسط التغير خلال شهرين متوسط التغير الشهري التوافر ا المحافظة

%1.1- %0.7- %50.7 نينوى

%0.1- %0.1- %98.0 القادسية

%0.0 %0.0 %50.7 صلاح الدين

%0.2 %0.0 %82.4 السليمانية

%0.0 %0.0 %90.5 واسط

المصدر: المسح الشهري للمدخلات الزراعية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، أيار 2026.

3.4 الدعـم الحكومي والحماية الاجتماعية

يواجه نظام البطاقة التموينية )SDP(، الذي يُعُد شبكة الأمان الغذائي الرئيسية في العراق، ضغوطًاً مالية حادة ومتزايدة. ففي ظل بقاء الإيرادات 
النفطية عند مستويات الأزمة للشهر الثاني على التوالي، وتجاوز الدين المحلي 100 تريليون دينار عراقي، أصبحت قدرة الحكومة على الاستمرار 
في تمويل مشتريات النظام التمويني أكثر عرضة لحالة من عدم اليقين. ويزداد الوضع تعقيدًًا بسبب القيود المالية القائمة مسبقًًا، إذ تشير التقارير 
إلى أن نحو %50 من مستحقات شراء القمح من المزارعين للموسم السابق لا تزال غير مسددة حتى الآن. كما ارتفعت تكاليف إعادة تكوين الخزين 
المستورد نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذي يفرض ضغوطًاً إضافية على موازنة نظام البطاقة التموينية ويحد من مرونته المالية 
في مواجهة الأزمة الحالية. شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة – العراق )qarI TEN SWEF(؛ المذكرة الإعلامية المشتركة لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية 

العالمي رقم 1، نيسان 2026؛ تحديث منظمة الفاو بشأن الزراعة، حزيران 2026.

الصورة © منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( 2026 / ريم السعدون
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5. حالة الأمن الغذائي

5.أ الإنتاج المحلي

5.أ.1 توافر الغذاء

تشكل محاصيل الحبوب الشتوية لموسم 2025/2026 عامل دعم مهمًً لتخفيف الضغوط على توافر الغذاء في المدى القريب. كما تسهم الخطة 
الزراعية للمحاصيل الصيفية لعام 2026، التي تغطي مساحة قدرها 1.807 مليون دونم وبدأ تنفيذها في 20 حزيران 2026، في دعم استمرار الإنتاج 
المحلي خلال الموسم الصيفي. ومع ذلك، لا يزال العراق يعتمد اساسا على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاته من الحبوب والمواد الغذائية 
الأخرى، مما يجعله عرضة للتأثر بأي اضطرابات في التجارة الإقليمية أو سلاسل الإمداد الدولية. تحديث منظمة الفاو FAO بشأن الزراعة، حزيران 

2026؛ المذكرة الإعلامية المشتركة  لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي رقم 1، نيسان 2026.

5.أ.2 أحجام الواردات والمسـارات التجارية

ظل الممر البري عبر تركيا أكثر مسارات استيراد الغذاء إلى العراق قدرةًً على الصمود، وقد استوعب  الزيادة الناتجة من الواردات منذ إغلاق مضيق 
هرمز.في المقابل، لا تزال التجارة مع إيران، التي تتجاوز قيمتها 12مليار دولار أمريكي سنويًاً  وضمنها السلع الغذائية، تواجه ضغوطًاً مستمرة، 
الدولية  للمنظمة  التابعة  النزوح  تتبع  الية  .وقد وثّقّت  السلعية المحددة  لبعض المجموعات  بالنسبة  الرئيسية  الضعف  نقاط  إحدى  مما يجعلها 
للهجرة )IOM DTM(، من خلال نظام مراقبة التدفقات في 12 نقطة عبور حدودية بين العراق وإيران، تغيرات في حركة العبور والتبادل عبر الحدود 

منذ شباط 2026.

5.ب إمكانية الوصول إلى الغذاء والأسـعار

5.ب.1 رصد الأسعار

الأسعار على المستوى الوطني، لا تزال إمكانية الحصول على الغذاء مستقرة بشكل عام منذ اندلاع الأزمة في نهاية شباط 2026. ويستند هذا 
الاستقرار إلى استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية نسبيًاً، إضافةًً إلى مواصلة الأسواق وأنظمة التوزيع الرئيسية أداء وظائفها بصورة 
طبيعية. ومع ذلك،  لا يعني هذا غياب التحديات والضغوط. فظروف الوصول إلى الغذاء الحالية تعكس حالة ما تزال فيها القدرة على تحمل تكاليف 
البيئة  السلع الأساسية قائمة إلى حد كبير، في حين تتزايد الضغوط على الأغذية غير الأساسية والأغذية الغنية بالعناصر الغذائية، وكذلك على 

الاقتصادية والمالية الكلية التي تدعم القوة الشرائية للأسر.

وبالمقارنة مع شباط 2026، لم تُظُهر أسعار السلع الأساسية أي ارتفاعات مستدامة. فقد انخفضت أسعار دقيق القمح بين آذار ونيسان بنسبة 8%، 
قبل أن ترتفع جزئيًاً في أيار بنسبة %6 مقارنة بنيسان. وفي المقابل، سجلت أسعار الأرز زيادات معتدلة خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت بنسبة 4% 
في نيسان مقارنة بآذار، وبنسبة %3 في أيار مقارنة بنيسان. وتشير هذه التطورات إلى أن أنظمة الإمداد الأساسية ما تزال تعمل بكفاءة وتواصل 

دعم استقرار الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية.

في المقابل، تركزت الضغوط السعرية في الأغذية الغنية بالبروتين. فقد ارتفعت أسعار لحم الأبقار ولحم الأغنام بصورة متواصلة منذ شباط )لحم 
الأبقار: +%4 في نيسان مقارنة بآذار و+%3 في أيار مقارنة بنيسان؛ ولحم الأغنام: +%5 ثم +%3 خلال الفترتين نفسهما(. كما ارتفعت أسعار الحليب 
بشكل منتظم بنسبة %2 في كل من آذار ونيسان مقارنة بأيار. وسجل البيض أعلى معدل زيادة بين مصادر البروتين، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 
%8 في نيسان مقارنة بآذار، وبنسبة %6 في أيار مقارنة بنيسان، ليصل إجمالي الارتفاع إلى %24 في أيار 2026 مقارنة بأيار 2025، مما يجعله أكثر 

مصادر البروتين تأثرًاً بارتفاع الأسعار.

كما شهد العدس، الذي يمثل مصدرًًا بديالًا مهامًا للبروتين، زيادات ملحوظة في الأسعار، لا سيما في أيار حيث ارتفعت أسعاره بنسبة %10 مقارنة 
بنيسان، وبنسبة %11 على أساس سنوي )أيار 2026 مقارنة بأيار 2025(. ويشير ذلك إلى أن الأسر تواجه ارتفاعًًا في تكاليف الحصول ليس فقط على 

البروتين الحيواني، بل أيضًًا على مصادر البروتين البديلة، بما يعكس ضغوطًاً واسعة النطاق على سلة الأغذية البروتينية.

أما أسعار الخضروات فقد اتبعت مسارًًا مختلفًًا؛ إذ ارتفعت مباشرة بعد شباط، حيث زادت أسعار الطماطم بنسبة %31 في آذار مقارنة شباط، قبل أن 
تنخفض بشكل حاد لاحقًًا، خاصة في أيار حيث تراجعت بنسبة %36 مقارنة بنيسان. ويعكس هذا الانخفاض تعافي الإمدادات الموسمية، الأمر الذي 

ساهم جزئيًاً في تخفيف الضغوط السعرية القائمة على السلع الغذائية الأخرى.
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الشكل )1(: التغير في أسعار السلع الأساسية حسب السلعة )دينار عراقي/وحدة(

)WFP( المصدر: برنامج الأغذية العالمي

وعلى مستوى الأسواق، يُرُجح أن تكون هذه الديناميكيات أكثر وضوحًًا في بغداد والبصرة، حيث يرتفع الطلب ويزداد الاعتماد على سلاسل الإمداد 
الخارجية، في حين تظل أسواق المحافظات الشمالية أكثر استقرارًًا نسبيًًا.

وبالنسبة للأسر، لم تعد القضية الأساسية تقتصر على القدرة على الحصول على السعرات الحرارية فحسب، بل أصبحت تتعلق أيضًًا بالقدرة على 
الحصول على نظام غذائي ميسور التكلفة وكافٍٍ من الناحية التغذوية. فاستقرار أسعار السلع الأساسية يساعد على الحفاظ على الحد الأدنى 
من الاستهلاك الغذائي، إلا أن الارتفاع المستمر في أسعار البيض والعدس والحليب واللحوم يقلص قدرة الأسر على شراء الأغذية الغنية بالعناصر 
الغذائية. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات أوالًا على الأسر منخفضة الدخل، لكنها لا تقتصر عليها وحدها. فبما أن شريحة واسعة من الأسر تعتمد 
بشكل مباشر أو غير مباشر على الأجور الحكومية أو المعاشات التقاعدية أو التحويلات الاجتماعية، فإن أي ضغوط مالية تؤدي إلى إضعاف القوة 

الشرائية المدعومة من الدولة قد تؤدي سريعًًا إلى زيادة عدد الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء.

وتُعُد هذه المخاطر أكثر حدة بالنسبة إلى النازحين داخليًًا، والأسر الفقيرة، و العمال غير المسجلين، وغيرها من الفئات الهشة التي تمتلك مدخرات 
محدودة وقدرة أقل على التكيف مع تراجع الاستهلاك. ويفيد برنامج الأغذية العالمي ( بأن نحو مليون نازح داخلي لا يزالون يقيمون في العراق، 
وأن 2.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية ودعم سبل العيش. كما تُظُهر الأدلة الصادرة عن البنك الدولي أن الأسر النازحة التي تحافظ 
على إمكانية الوصول إلى نظام البطاقة التموينية )PDS( تتمتع بمستويات إنفاق أعلى، واستهلاك أفضل للسعرات الحرارية، ومعدلات تعرض أقل 
للفقر مقارنة بالأسر التي فقدت إمكانية الوصول إلى هذا النظام. ويشير ذلك إلى أنه في حال أدت الضغوط المالية إلى إضعاف دخول الأسر أو 
الحد من فعالية نظام البطاقة التموينية، فإن مخاطر تراجع إمكانية الحصول على الغذاء قد تتفاقم بسرعة، حتى وإن ظلت أسواق السلع الأساسية 

مزودة بالإمدادات بشكل كافٍٍ.

تقييم استقرار الأسعار

لا يزال النظام الغذائي مستقرًاً على المستوى الإجمالي؛ غير أن تطورات الأسعار منذ شباط 2026 تكشف عن مسارات متباينة بين مجموعات السلع، 
بما يعكس حركة العرض المحلي والضغوط على التكاليف المرتبطة بالصراع. ويتضح وجود نمطين متميزين.

يتعلق النمط الأول بالسلع المنتَجَة محليًاً وموسميًاً، ولا سيما الخضراوات. فقد شهدت هذه السلع زيادات أولية في الأسعار )على سبيل المثال، 
ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة %31 في آذار مقارنةًً بشباط(، أعقبتها انخفاضات حادة )%36- في أيار مقارنةًً بنيسان(، ما يشير إلى أن الإنتاج المحلي 
ومواسم الحصاد لا يزالان يؤديان دورًًا حاسامًا في استقرار الأسواق. ويؤكد ذلك أهمية حماية دورات الإنتاج الزراعي وضمان استمرار أنشطة الحصاد 

دون انقطاع، باعتبارهما خط دفاع رئيسيًاً في مواجهة الصدمات الخارجية.

دقيق القمح

الطماطم

الأرز

لحم )لحم بقري(

العدس

البيض
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أما النمط الثاني، فيتعلق بالسلع التي يعتمد إنتاجها على مستلزمات الإنتاج، ولا سيما السلع البروتينية. إذ تُظُهر أسعار البيض والعدس والحليب 
التكاليف المرتبط بالأعلاف  التدريجي لارتفاع  2026، بما يعكس الانتقال  الحيوانية زيادات تدريجية على أساس شهري منذ شباط  ومنتجات الثروة 

والوقود والقيود المتصلة بالتجارة.

وتعزز الاتجاهات السنوية هذا النمط؛ ففي أيار 2026، مقارنةًً بأيار 2025، ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة للبيض )+%24(، والعدس )+%11(، والحليب 
)+%9(، والزيوت النباتية )+%19(، ما يشير إلى تزايد الضغوط في سلاسل قيمة محددة. وفي حين لا يزال الاستقرار العام قائمًاً، فإنه يعتمد بصورة 
متزايدة على قدرة الزراعة المحلية ونظم الإنتاج المحلي على موازنة ارتفاع التكاليف في القطاعات كثيفة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج. وقد 
يؤدي أي اضطراب في مواسم الزراعة أو الحصاد، سواء بسبب نقص مستلزمات الإنتاج أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو القيود اللوجستية، إلى إضعاف 

هذه القدرة على امتصاص الصدمات والتسبب في تقلبات أكثر حدة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

النفطية، مع  العام الممول من الإيرادات  الواردات والإنفاق  العراق يعتمد هيكليًاً على  الغذاء في  التمييز أهمية خاصة. فنظام  ويكتسب هذا 
النفط شكّّل %88 من  البنك الدولي إلى أن  الزراعة المحلية للحد من تقلبات الأسعار في بعض مجموعات السلع. ويشير  استمرار اعتماده على 
إيرادات الحكومة في عام 2025، وأن الحصار المفروض على مضيق هرمز قد خفّّض بصورة كبيرة قدرة العراق على التصدير، وتسبب في تراجع حاد 
في الإنتاج والعمليات اللوجستية المرتبطة بالتصدير. وبعبارة أخرى، ترتبط الضغوط الاقتصادية الكلية وضغوط المالية العامة ارتباطًاً وثيقًًا باستقرار 
النظام الغذائي؛ فإذا استمرت القيود على التصدير، فقد تضعف قدرة الدولة على تمويل الواردات والدعم والمدفوعات المستحقة للمنتجين، 

في الوقت نفسه الذي تتزايد فيه ضغوط التكاليف في سلاسل الغذاء كثيفة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج.

وتؤثر هذه الديناميات أيضًًا في المنتجين. فارتفاع تكاليف الأعلاف والوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج المستوردة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج 
وتقليص هوامش الربح، ولا سيما في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية وغيرها من السلاسل البروتينية. ويزيد ذلك من خطر تحوّّل الزيادات المحدودة 
في أسعار التجزئة في البداية إلى زيادات أكثر استمرارًًا، إذا خفّّض المنتجون حجم الإنتاج أو أجّّلوا الاستثمارات أو واجهوا نقصًًا في مستلزمات الإنتاج 
الأساسية. ومن ثم، فعلى الرغم من أن النظام الغذائي لا يزال مستقرًاً في الوقت الراهن، فإن قدرته على الصمود أصبحت تعتمد بصورة متزايدة 

على استمرار عمل نظم الإنتاج المحلي وقدرة الحكومة على تمويل النظام الأوسع نطاقًاً.

الغذاء4 سلة  تحليل 

على المستوى الوطني، ارتفعت تكلفة السلة الغذائية الخاضعة للرصد من 30,092 دينارًًا عراقيًاً في شباط 2026 إلى 30,499 دينارًًا عراقيًاً في آذار 
)+%1.4 مقارنةًً بشباط(، وظلت مستقرة إلى حدٍٍّ كبير في نيسان )%0.2- مقارنةًً بآذار(، ثم ارتفعت إلى 31,107 دنانير عراقية في أيار )+%2.2 مقارنةًً 
بنيسان(. ويمثل ذلك زيادة إجمالية بنحو %3.4 بين شباط وأيار 2026، ما يشير إلى ضغوط تصاعدية معتدلة عقب اندلاع الصراع. ويتسق هذا الاتجاه 
مع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، التي تُظُهر أن تضخم أسعار الغذاء بلغ %5.1 في نيسان 2026 على أساس سنوي، ارتفاعًًا 

من %1.5 في آذار 2026، بما يؤكد تزايد الضغوط السعرية بمرور الوقت )بيانات رصد الأسعار لبرنامج الأغذية العالمي(.

وتُعُزى الزيادة في تكلفة السلة أساسًًا إلى الأغذية الغنية بالبروتين والمعتمدة على مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك البيض )+%24 على أساس 
سنوي(، والعدس )+%11(، والحليب )+%9(، ومنتجات اللحوم. وقد عوّّض انخفاض أسعار الخضراوات في أيار جزءًًا من هذه الزيادات. وينتج عن ذلك 
تباين هيكلي داخل السلة الغذائية؛ إذ تظل السلة الدنيا القائمة على الاحتياجات من السعرات الحرارية مستقرة، مدعومةًً بالمواد الغذائية الأساسية، 

في حين ترتفع تكلفة السلة الكافية من الناحية التغذوية، مدفوعةًً بارتفاع أسعار البروتينات والأغذية المصنّّعة.

ولا تواكب أوضاع سوق العمل هذه التغيرات. فقد انخفضت أجور العمالة غير الماهرة بنحو %5 على أساس سنوي في أيار 2026، ما يشير إلى ركود 
الدخول أو تراجعها بالقيمة الحقيقية. وأصبح الأجر اليومي المعتاد يتيح شراء حصة أقل من سلة غذائية كافية من الناحية التغذوية مقارنةًً بما 
كان عليه قبل عام، رغم الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويشير اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة النظام الغذائي المتوازن 
إلى تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر، ولا سيما الفئات منخفضة الدخل، وإلى تنامي احتمال اضطرارها إلى تقليص خياراتها الغذائية؛ إذ قد 

تعتمد بصورة أكبر على المواد الأساسية الأرخص ثمنًًا، في مقابل تراجع قدرتها على الحصول على البروتينات والأغذية الغنية بالعناصر المغذية.

وإلى جانب المخاوف المباشرة المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، تنطوي هذه الاتجاهات على تداعيات أطول أمدًًا على رأس المال البشري. 
الحوامل  الأطفال والنساء  التغذوية، ولا سيما لدى  النتائج  بالعناصر المغذية سلبًاً في  الغنية  الأغذية  الحصول على  إمكانية  انخفاض  يؤثر  فقد 
الزيادات المستمرة في تكلفة البروتينات  آثار في الصحة والنمو المعرفي والإنتاجية. وقد تؤدي  أو المرضعات، مع ما قد يترتب على ذلك من 
والعناصر المغذية الأساسية إلى خسائر تراكمية في رأس المال البشري، بما يعزز مواطن الضعف القائمة ويقوض القدرة على الصمود على 

المديين المتوسط  والبعيد.

4	 يمثل تكوين السلة الغذائية المكوّّن الغذائي من سلة الحد الأدنى للإنفاق التي وضعها منتدى النقد في العراق. وقد صُُممت لتلبية الحد الأدنى الموصى به من الاحتياج 
اليومي، والبالغ 001,2 سعرة حرارية لكل شخص، مع مراعاة التفضيلات الغذائية العراقية وضمان الحد الأدنى من التنوع الغذائي. وتشمل مكوناتها الرئيسية البرغل والعدس 

والأرز والملح والسكر والزيت النباتي ودقيق القمح والدجاج والباذنجان ومسحوق الحليب.
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ديناميكيات السـوق: الطاقة وسـعر الصرف والتضخم وأسـعار الجملة

تؤكد حركة السوق أن آثار الصراع تنتقل أساسًًا عبر مسارات التكاليف، وليس من خلال انهيار عام في توافر الغذاء.

استجابت أسواق الوقود على الفور بعد شباط. فقد ارتفعت أسعار الغاز ارتفاعًًا حادًًا )+%46 في آذار مقارنةًً بشباط(، قبل أن تنخفض )%11- في نيسان 
و%9- في أيار(. وعلى الرغم من هذا التصحيح، يُرُجح أن تكون القفزة الأولية قد رفعت تكاليف النقل والإنتاج في مختلف أنحاء النظام الغذائي. ومع 

ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة %19 من مستواها في أيار 2025.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنحو %8 على أساس سنوي في أيار 2026 مقارنةًً بأيار 2025، ما أدى إلى زيادة تكلفة 
الأغذية ومستلزمات الإنتاج المستوردة. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة إلى سلاسل القيمة التي تعتمد على الأعلاف المستوردة أو الزيوت 
النباتية أو غيرها من السلع الوسيطة. ويتسق استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية نسبيًاً، مقابل ارتفاع أسعار البروتينات وغيرها من السلع 

المصنّّعة أو المعتمدة على مستلزمات الإنتاج، مع هذا النمط من انتقال التكاليف.

وتؤكد بيانات أسعار الجملة هذه الاتجاهات بدرجة أكبر. فبين نيسان وأيار، انخفضت أسعار الجملة للمواد الغذائية الأساسية أو ظلت مستقرة، مثل 
الأرز )%5.6-( ودقيق القمح )%0.3-(، ما يشير إلى كفاية الإمدادات. غير أن سعر العدس ارتفع بنسبة %7.4، مما زاد الضغوط على مصادر البروتين 

الميسورة التكلفة.

وتعكس هذه الأنماط هيكل اقتصاد الغذاء في العراق. فلا يزال استقرار الحصول على المواد الغذائية الأساسية مدعومًًا بالواردات والإمدادات 
المحلية والنظم العامة، مثل نظام التوزيع العام، إلا أن النظام الغذائي الأوسع يعمل في سياق يتسم بالاعتماد الكبير على الإنفاق العام الممول 
من الإيرادات النفطية وعلى طرق التجارة الخارجية. ويبرز تقدير البنك الدولي بأن النفط شكّّل %88 من إيرادات الحكومة في عام 2025، إلى جانب 
الاضطراب الحالي في الصادرات عبر مضيق هرمز، مدى اعتماد استقرار الأسواق ليس فقط على سلاسل الإمداد المادية، بل أيضًًا على استمرار 

القدرة المالية للحكومة.

وتشير الأدلة مجتمعةًً إلى أن العراق لا يواجه حتى الآن أزمة عامة في توافر الغذاء، لكنه يدخل مرحلة تتزايد فيها الضغوط المرتبطة بالقدرة 
على تحمل تكاليف الغذاء وجودة النظام الغذائي، مع تركز أشد المخاطر بين الأسر محدودة الاحتياطيات المالية والشديدة الاعتماد على التحويلات 
الحكومية أو الحماية الاجتماعية. وإذا استمر انخفاض الإيرادات المالية، فقد تتفاقم هذه الضغوط سريعًًا وتتجاوز الفئات التي تُعُدّّ ضعيفة تقليديًاً 

لتشمل شريحة أوسع بكثير من السكان.

5.ج. الاستفادة من الغذاء

لا تزال الاستفادة من الغذاء مستقرة من حيث مدخول السعرات الحرارية، بدعم من استمرار الحصول على الأغذية الأساسية منذ اندلاع الصراع. غير 
أن حركة الأسعار المسجلة منذ شباط 2026 تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد جودة النظم الغذائية، ولا سيما بسبب ارتفاع تكاليف الأغذية الغنية 
التجارية  إيران، أن الاضطرابات  بالبروتين. ويعني الاعتماد على منتجات الألبان والفواكه والأغذية المستوردة من الموردين الإقليميين، ولا سيما 
قد تؤدي بمرور الوقت إلى تقليص التنوع الغذائي لدى الفئات الضعيفة )المذكرة الإعلامية المشتركة رقم 1 لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج 

الأغذية العالمي، نيسان 2026(.

ارتفعت أسعار غاز النفط المسال بنسبة %100.5 على المستوى الوطني، ما خلّفّ آثارًًا متراكمة على قدرة الأسر منخفضة الدخل على الحصول على 
الطاقة اللازمة للطهي. كما ازدادت حدة انقطاعات شبكة الكهرباء في %91.4 من المجتمعات، مما أثر في سلاسل التبريد وتخزين الأغذية والقدرة 
على تصنيعها )التقييم السريع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق بشأن الأثر الاقتصادي، نيسان–أيار 2026، قيد الإصدار(. وترتبط هذه الضغوط 
أيضًًا بقيود جانب العرض؛ إذ أدى انخفاض إنتاج النفط إلى تراجع إنتاج الغاز المصاحب، في حين وافقت الحكومة على استيراد 200,000 طن من غاز 

النفط المسال بوصفه إجراءًً احترازيًاً لمنع حدوث نقص في غاز الطهي ودعم استقرار الإمدادات المحلية.

وعلى الرغم من عدم توافر أدلة مباشرة حاليًًا على حدوث تغيرات في أنماط الاستهلاك، فإن الارتفاع المتزامن في أسعار البروتينات الحيوانية، 
مثل البيض والحليب واللحوم، والبدائل النباتية، مثل العدس، يشير إلى أن الأسر قد تواجه مرونة أقل في الحفاظ على التنوع الغذائي إذا استمرت 
هذه الاتجاهات. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنظر إلى دور البيض والعدس بوصفهما مصدرين للبروتين شائعي الاستهلاك وميسوري التكلفة 
نسبيًًا لدى الفئات السكانية الضعيفة. ومن المرجح أن يسهم انخفاض أسعار الخضراوات خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعًًا بتوافر الإمدادات الموسمية، 
في دعم الحصول على الأغذية الطازجة على المدى القصير، رغم أن هذا التحسن قد لا يعوّّض بالكامل الضغوط التصاعدية على أسعار البروتينات 

وغيرها من الأغذية الغنية بالعناصر المغذية.
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6. الاستنتاجات و التوقعات المستقبلية

يميّزّ التحليل بين ثلاثة مستويات تحليلية: )1( الأوضاع الراهنة استنادًًا إلى الأدلة المرصودة، و)2( الضغوط الناشئة التي بدأت تتحقق بالفعل، لكنها 
لم تصبح بعد قيودًًا ملزمة بصورة كاملة، و)3( المخاطر المستقبلية التي تتوقف على مسار تطور الأزمة.

تشير الأوضاع الراهنة إلى أن توافر الغذاء وأسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي لا يزالان يعملان بصورة طبيعية إلى حدٍٍّ كبير. وتظهر الضغوط الناشئة 
بوضوح أكبر في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتراجع الدخول الحقيقية، وتزايد الضغوط على أنشطة المشاريع . أما المخاطر المستقبلية، فتتركز 

في دورة شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي المقبلة، وفي استدامة نظم الغذاء والدعم الممولة من المالية العامة.

ويكتسب هذا التمييز أهمية لتجنب الخلط بين أداء النظام في الوقت الراهن ومدى هشاشته على المدى المتوسط. فعلى الرغم من أن النظام 
لا يزال متماسكًًا حاليًاً، فإن قدرته على الصمود أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على القدرة المالية واستمرار الوصول إلى طرق التجارة البديلة.

الموحّّد التقييم   1.6

بعد مرور أكثر من 100 يوم، تحوّّل إغلاق مضيق هرمز من صدمة حادة إلى أزمة محتملة ذات طابع منهجي تهدد منظومة الأغذية الزراعية في 
العراق والاقتصاد الأوسع نطاقًاً. وتبرز ملاحظتان مهمتان في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الفاو OAF والمنظمة الدولية للهجرة.

، لا تزال النظم الزراعية قادرة على العمل؛ إذ يشير إقرار الخطة الزراعية الصيفية، التي تغطي 807.1 مليون دونم ويبدأ تنفيذها في 20 حزيران  أوالًا
2026، واستقرار توافر الأسمدة المحلية إلى حدٍٍّ كبير وفقًًا لرصد وزارة الزراعة في 24 أيار 2026، إلى أن القدرة الإنتاجية الزراعية في العراق لم 
تتعرض لاضطراب حرج. ويحدّّ ذلك من مخاطر توافر الغذاء في الأجل القريب، رغم أن نافذة شراء مستلزمات الإنتاج الممتدة من آب إلى تشرين الثاني 

لا تزال تمثل موطن ضعف رئيسيًاً.

أجرتها المنظمة  التي  التقييمات السريعة  إذ توفر  العيش شديدة ومتسارعة؛  الآثار الاقتصادية والآثار المترتبة على سبل  أن تكون  يُحُتمل  ثانيًاً، 
الدولية للهجرة أدلة مباشرة على أن الأزمة تقوّّض بسرعة قدرة الأسر والمشاريع  على الصمود، حيث أفادت %85 من المشاريع  المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة بانخفاض إيراداتها، بالتزامن مع تراجع الأجور وتزايد الضغوط على استراتيجيات التكيّّف.

ثالثًاً، تحدّّ الهشاشة الهيكلية في المالية العامة من قدرة الحكومة على الاستجابة؛ فمع انخفاض الإيرادات النفطية من 7.6 مليارات دولار أمريكي 
في شباط إلى نحو مليار دولار أمريكي في أيار 2026، وتجاوز الدين المحلي 100 تريليون دينار عراقي، وارتفاع بطالة الشباب إلى أكثر من 30%، 

تتعرض قدرة الحكومة المالية على مواصلة تمويل نظام التوزيع العام والدعم ورواتب موظفي القطاع العام لضغوط حادة.

2.6 السـيناريو المتوقع: اسـتمرار الاضطرابات حتى نهاية عام 2026

المدى القريب )تموز–أيلول 2026(

من المرجح أن يستفيد توافر الغذاء في الأجل القريب من الحصاد الصيفي، شريطة التنفيذ الكامل للخطة الزراعية، واستمرار عمليات نظام التوزيع 
العام، وممر الاستيراد عبر تركيا. غير أن إيرادات المشاريع  وأجور الأسر تواصل الانخفاض. وتشير تقديرات أكثر من نصف المشاريع  المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة في المحافظات الرئيسية إلى أنها لن تتمكن من مواصلة العمل لأكثر من ستة أشهر في ظل الظروف الراهنة، فيما يزداد 

لجوء الأسر والمشاريع  إلى استراتيجيات التكيّّف.

الفترة الحرجة )آب–تشرين الثاني 2026(

تمثل الفترة من آب إلى تشرين الثاني 2026 نافذة شراء مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي 2026/2027. وعلى الرغم من استقرار توافر الأسمدة 
المحلية حاليًًا )وزارة الزراعة، أيار 2026(، فقد تحدّّ الضغوط على الأسعار العالمية والقيود المالية من القدرة على شراء هذه المستلزمات. وتظل 

هذه الفترة نقطة المخاطر الزراعية الأشد أهمية في الأجلين القريب والمتوسط.

المدى المتوسط )الموسم الزراعي 2026/2027(

إذا استمرت الاضطرابات، فقد تشمل المخاطر المتوقعة انخفاض في غلة المحاصيل، وزيادة الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، 
وتصاعد الضغوط على تمويل نظام التوزيع العام، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الفئات السكانية الاكثر هشاشة. وستتحمل الأسر التي تعيلها 

نساء والأسر منخفضة الدخل عواقب و اثار من هذه الأعباء.
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المراجع

)FAO( منظمـة الأغذية والزراعة

منظمة الأغذية والزراعة )20 أيار 2026(. صراع مضيق هرمز يهدد أسعار الغذاء العالمية، فيما تحذر المنظمة من أن الوقت آخذ في النفاد. روما. 

منظمة الأغذية والزراعة )2 حزيران 2026(. مؤشر أسعار الغذاء — تحديث أيار 2026. روما. 

 منظمة الأغذية والزراعة )25 آذار 2026(. موجز النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن العراق. روما. 
منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي )نيسان 2026(. الزراعة والأمن الغذائي في العراق: أثر التطورات الإقليمية — المذكرة 

الإعلامية، العدد رقم 1. بغداد.

)WFP( برنامـج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي )يُحُدّّث شهريًاً(. منصة عرض البيانات المرئية للعراق — الأسعار. روما.

برنامج الأغذية العالمي )دون تاريخ(. مستكشف المناخ في العراق. روما. 

الدولي البنك 

 البنك الدولي )27 آذار 2026(. تحديث الأمن الغذائي والتغذوي — العدد 121. واشنطن العاصمة.
البنك الدولي )2026(. تحديث الأمن الغذائي )مستمر(. واشنطن العاصمة. 

البنك الدولي، آفاق الاقتصاد الكلي والفقر: تحليل وتوقعات حسب البلدان للعالم النامي — اجتماعات الربيع لعام 2026، نيسان 2026. المذكرة 
القطرية الخاصة بالعراق، الصفحتان 16 و165. متاح على: 

)IOM( المنظمـة الدولية للهجرة

المنظمة الدولية للهجرة في العراق )قيد الإصدار، 2026(. تقييم سريع: الأثر الاقتصادي للأزمة الإقليمية على الأسر والمشاريع  في العراق — 
 نيسان–أيار 2026. بغداد.

المنظمة الدولية للهجرة في العراق )قيد الإصدار، 2026(. تقييم سريع: التنقل — نوايا الهجرة وأنماط التنقل والظروف المعيشية في العراق. 
 نيسان–أيار 2026. بغداد.

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراق )2026(. رصد الحركة عبر الحدود — تحديثات أسبوعية/شهرية. بغداد. 

الحكومة العراقية / شركة تسـويق النفط العراقية )سـومو(

وزارة المالية العراقية / شركة تسويق النفط العراقية )سومو( )صدر في 18 أيار 2026(. الإحصاءات الرسمية لصادرات النفط الخام وإيراداتها 
 لشهر نيسان 2026. بغداد.

 وزارة الزراعة )24 أيار 2026(. تقرير رصد سوق الأسمدة. بغداد.
 وزارة الزراعة / وزارة الموارد المائية )حزيران 2026(. الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026. بغداد.

وزارة الزراعة / وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق )2026(. بيانات الخطة الزراعية ورصد المحاصيل.

https://www.fao.org/newsroom/detail/strait-of-hormuz-conflict-threatens-global-food-prices-as-fao-warns-time-is-running-out/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/strait-of-hormuz-conflict-threatens-global-food-prices-as-fao-warns-time-is-running-out/en
https://www.fao.org/statistics/events/events-detail/fao-food-price-index-and-commodity-price-indices.-april-2026-update/en
https://www.fao.org/statistics/events/events-detail/fao-food-price-index-and-commodity-price-indices.-april-2026-update/en
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRQ
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRQ
https://dataviz.vam.wfp.org/the-middle-east-and-northern-africa/iraq/economic/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/the-middle-east-and-northern-africa/iraq/economic/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/the-middle-east-and-northern-africa/iraq/climate-explorer
https://dataviz.vam.wfp.org/the-middle-east-and-northern-africa/iraq/climate-explorer
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update
https://documentsinternal.worldbank.org/Search/40097633
https://documentsinternal.worldbank.org/Search/40097633
https://documentsinternal.worldbank.org/Search/40097633
https://documentsinternal.worldbank.org/Search/40097633
https://iraqdtm.iom.int/BorderMonitoring

https://iraqdtm.iom.int/BorderMonitoring
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مصادر حكومية دولية رسـمية أخرى

 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الآفاق الاقتصادية الإقليمية، حزيران 2026؛

 شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة )تشرين الأول 2025(. تحليل موجّّه: آثار الجفاف على الأمن الغذائي في العراق. واشنطن العاصمة. 

 فيتش سوليوشنز/بي إم آي، آفاق الاقتصاد العراقي، 2026

 صندوق النقد الدولي )نيسان 2026(. آفاق الاقتصاد العالمي — بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

 قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية )2025(. إحصاءات التجارة الدولية — صادرات تركيا إلى العراق )2024(. نيويورك. 

 تحديث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ظاهرتي النينيو والنينيا: أيار 2026

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: الاستعداد لظاهرة النينيو

أخرى مصادر 

مبادرة الشبكة السويدية الدولية للزراعة )INAIS( )27 نيسان 2026(. الحصاد تحت النيران: نقص الأسمدة والجغرافيا السياسية للغذاء في 
الشرق الأوسط. 

توريرو، م. / مجلس العلاقات الخارجية )3 حزيران 2026(. الأسمدة والغذاء وهشاشة الزراعة العالمية. 

شفق نيوز )حزيران 2026(. انهيار صادرات النفط العراقية إلى نحو %10 من مستوياتها قبل الحرب مع إيران. 

تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات )5 أيار 2026(. العراق يتصور إنشاء خطوط أنابيب نفطية جديدة — لكنها على الأرجح مجرد حلم بعيد المنال. 

فريتوس )دون تاريخ(. مؤشر فريتوس البلطيقي :المؤشر العالمي لأسعار شحن الحاويات. 

الصورة © منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( 2026 / ريم السعدون

https://fews.net/middle-east-and-asia/iraq/targeted-analysis/october-2025
https://fews.net/middle-east-and-asia/iraq/targeted-analysis/october-2025
 https://www.imf.org/en/countries/irq

 https://www.imf.org/en/countries/irq

https://comtradeplus.un.org/

https://comtradeplus.un.org/

https://www.siani.se/blog/harvest-under-fire-fertilizer-shortages-and-the-geopolitics-of-food-in-the-middle-east/
https://www.siani.se/blog/harvest-under-fire-fertilizer-shortages-and-the-geopolitics-of-food-in-the-middle-east/
https://www.siani.se/blog/harvest-under-fire-fertilizer-shortages-and-the-geopolitics-of-food-in-the-middle-east/
https://www.siani.se/blog/harvest-under-fire-fertilizer-shortages-and-the-geopolitics-of-food-in-the-middle-east/
https://www.cfr.org/articles/the-clock-is-ticking-fertilizer-food-and-the-fragility-of-global-agriculture
https://www.cfr.org/articles/the-clock-is-ticking-fertilizer-food-and-the-fragility-of-global-agriculture
https://shafaq.com/amp/en/Economy/Iraq-oil-exports-collapse-to-10-of-pre-Iran-war-levels
https://shafaq.com/amp/en/Economy/Iraq-oil-exports-collapse-to-10-of-pre-Iran-war-levels
https://www.fdd.org/analysis/2026/05/05/iraq-is-envisioning-new-oil-pipelines-but-they-are-likely-a-pipe-dream/
https://www.fdd.org/analysis/2026/05/05/iraq-is-envisioning-new-oil-pipelines-but-they-are-likely-a-pipe-dream/
https://www.freightos.com/enterprise/terminal/freightos-baltic-index-global-container-pricing-index
https://www.freightos.com/enterprise/terminal/freightos-baltic-index-global-container-pricing-index

